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  مقدمة ال
السیاسة الصناعیة  في الجزائر بالعدید من البحوث العلمیة من المنظور القانوني  حضت -

والاقتصادي، متجاھلة أن العامل الأساسي لنجاح  ھذه السیاسة أو إخفاقھا  ھو العقار ،الذي 
لم یحض بالعنایة  والاھتمام الكافي إلا مؤخرا،سواء  من طرف السلطات العمومیة أو 

  .) ( interdépendanceاطھماالباحثین  رغم ارتب

یتمیز بخصائص وھو  الأرضھو مصطلح یعبر عن استخدامات  والعقار الصناعي - 
نظمة عقاریة أخرى لا تقل أھمیة ،فحسن استغلالھ وتسییره،یجلب الأمنفردة تمیزه عن 

 والأجنبیةالتكنولوجیا،ویُوفر فرص العمل،ویحفز الاستثمارات المحلیة ویجذب الاستثمارات 
  .بما یعود للفائدة على تلك الدولة من مناح عدة ،مُسھما بذلك في المزید من النمو الاقتصادي

في  ، متباینةالدولة نُظم متنوعة لحافظة العقار الصناعي ، تبنتووعیا بھذا الرھان-
  .تسییرھا، ونشأتھا القانونیة، وطرق خصوصیتھا، وطبیعتھا

المبحث (عقار الصناعيعند الاحكام العامة للطلق،ظھرت الحاجة للوقوف ومن ھذا المن-
والإطار المؤسساتي المكلف بتسییر ) المبحث الثالث( ،وتصنیف حافظتھ العقاریة)الثاني

المبحث (، والنظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي )المبحث الرابع(العقار الصناعي
،لكن قبیل ذلك یعد )سادس  المبحث ال (العقار الصناعي استغلالمنازعات  وأخیرا)الخامس 

  بالمنازعات  لارتباطھا  )المبحث الاول  (السیاسة العقاریة في الجزائرضروریا تناول 
 .التي یشھدھا ھذا العقار

  السیاسة العقاریة في الجزائر :الأولالمبحث 
  .عرفت السیاسة العقاریة أنظمة متباینة، وما قبل الاستقلال وما بعده-

  : السیاسة العقاریة ما قبل الاستقلال الأولالمطلب 

 لأحكامحیث كان یخضع  العثماني المورد الرئیسي للثروة، في العھد الأرضكانت -
إلى غایة  العقاریة،في النزاعات  مزدوجولھ نظام  المحلیة، والأعراف الإسلامیةالشریعة 

  .زائرالحقبة الاستعماریة التي مثلت حجر الزاویة لتفاقم أزمة العقار بالج

تمیز النظام العقاري في تلك الفترة إلى غلبة  العثمانيالنظام العقاري في العھد  الأوللفرع ا
دت أنماط أخرى یمكن جوالى جانب ھذا النمط و للقبیلةسمیتھ بالملكیة الجماعیة ما تمكن ت

  .حصرھا



 خاضعة للنظام العام تعطي الحق للمالك في التصرف  أراضي ھي: الملك أراضي
والاستغلال توجد في منطقة التل ،ومناطق الجبلیة ،ومناطق القبائل الكبرى ،ویتشابھ ھذا 

  . 1النظام مع نظام الملكیة الفردیة في القانون الفرنسي مع بعض الاختلافات
 وھذا النظام  ،، یتواجد العدید من مناطقتخضع لملكیة القبائل  :رض العرشأ

ویورث  ، العقاري ذو طبیعة خاصة یتمیز بحق جمیع أفراد القبیلة في الانتفاع بالأراض
  .وتعرض المنازعات على الجماعة  حق الاستغلال للذكور من الورثة دون الإناث ،

 تمنح لجالیة العسكریة ،سلبھا الداي أو الباي لكل مستوطن جندي  : أراضي المخزن
  في المخزن 

 الواحات فأراضي الواحات تخضع لنظام السقي خاص، أراضي:لصحراءا أراض 
التي تسقى بشكل  وأراضي ،الملك أراضيمن الودیان فتخضع لنظام  ، تظمتسقى بشكل

  .العرش أویة لغیر منتظم تخضع لملكیة القب
  التي تعود  بالأراضيیملك البایلیك أراضي شاسعة یمكن تشبیھا  :أراضي البایلیك

ھا ل التي لا مالك وأراضيالموات ، أراضيالبایلیك نجد  أراضيملكیتھا للدولة ، فمن بین 
،وأراضي الغابات والحلفاء ویمكن استصلاحھا مع احتفاظ البایلیك بحق ضمھا ، أو منحھا 

  .للقبائل للرعي 

 تعایشناك ھ أن إلا،  الأصلیینالسكان  لأراضيقیل من اغتصاب رجال الحكم  ورغم ما-
ظھرت نتیجة التي  طبقة الكراغلة  أعضاءعراه وثق من  والسكان ، الحاكمةبین الطبقة 

الزواج المختلط بین الأھالي والأتراك إلى غایة الغزو الفرنسي أین اشتغلت الإدارة الفرنسیة 
  .منذ أول وھلة بتفكیك التراث العقاري

  :في العھد الاستعماري الفرنسي  العقاریةالسیاسة - الفرع الثاني

لطة الاحتلال على النظام بسط س إلىتھدف  عھد الاحتلال بمحطتین رئیسیتین، الأولى -
  .ھدم بنیة الاجتماعیة والاقتصادیةو العقاريتفكیك التراث  إلىالثانیة تھدف  أما، العقاري

  )1851-1830(بسط سلطة الاحتلال على النظام العقاري الجزائري  :01مرحلة 

انتزاع  أن الاستیطان لا یمكن أن یتحقق سوى عبرالاستعمار الفرنسي، كت الادارة أدر-
الوسیلة الأنجع لتحقیق ھدف الاستیطان ،  فوجدوا في التشریعات العقاریة رضالأملكیة 

فكانت أولى الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الاستعماریة مصادرة العاقرات المملوكة 
  .م04/07/1830رة التركیة رغم وجود معاھدة مبرمجة بین الطرفین مؤرخة في للإدا

                                                             
ي حالة الشیوع بین عدة أجیال ، والحق في الشفعة وھو حق یسمح للمالك على الشیوع التقدم لشراء الأرض محل البیع ،وعدم إمكانیة البقاء ف  1

  .التقید بشكلیة لكتابة



العقاریة تم تشجیع المستوطنین للھجرة  الأملاكلمصادرة  الأولى الإجراءاتوتزامنا مع -
  )كلوزیل (عبر تقاریر العسكریین وعلى رأسھم الماریشال  الجزائریین إلى

وقد شرعت الإدارة الاستعماریة الاستیلاء على الملكیة العقاریة بكل الوسائل والطرق ، -
، إحدى المناسبات تؤكد ھذه السیاسةفي   pegeotفتلك العبارات التي قالھا الجنرال بیجو 

  ) یجب احتلال الجزائر بالسیف والمحراث (: حیث قال 

  :وقد صدر في ھذه الفترة -

مر كل الملاك والحائزین أ 1833 مارس 1قرار من المقتصد المدني بتاریخ  -1 
تحت طائلة ، أیام  3والتنظیمات الدینیة بإیداع سندات الملكیة لدى مدیریة الدومین خلال 

   انتزاع الملكیة

على  العقاریةالحصص  أولىبتوزیع  27/09/1836الاستعماري بتاریخ  الإدارةقیام  -2
  .المستوطنین الجدد القادمین من فرنسا 

لإضفاء الشرعیة على ما تملكھ  1844اكتوبر 01ر مرسوم مؤرخ في وصد -3
  المستوطنون

  :تفكیك التراث العقاري: مرحلة ثانیة

تفكیك للبنیة  22/04/1863المؤرخ في  ) senatus consult( أحداث القرار المشخي-
حیث وزع أراضي العرش أو القبائل بین الدواویر العقاري،یة والاقتصادیة للنظام الاجتماع

بعد تحدید معالم حدودھا ،وتقسیم تلك الأراضي على الأفراد في شكل ملكیة فردیة لتسھیل 
  .الاستیلاء علیھا

ھدفھ القضاء على الملكیة  26/07/1873وقد صدر في مرحلة ثانیة قانون فارني بتاریخ -
المستمدة من الشرع الإسلامي و تقالید  وإزالة قواعد الملكیة الجماعیة للقبائل و الاعراش ،

  .الاستعماریة  للإدارةالعامة  القبائل ، ووسع القانون أیضا نطاق الملكیة 

اقر بعدم جواز بعدم جواز  03/04/1934،صدر المرسوم المؤرخ في  أخرمن جانب  -
 الأصولمن طرف المستوطنین ذوي  إلاالتابعة للدومین العام ،  للأراضي الأھاليتملك 

  . الأوربیة

الموازیة  الإداریةجملة من المصالح )FLN(بالتزامن وضعت جبھة التحریر الوطني  -
 وإحصاء، بالأراضيالمتعلقة  الخصوماتالشعب وخاصة في مجال الفصل في  خدمة بھدف

 أماملسلطة نفسھا وجدت ا أینغایة الاستقلال  إلىمختلف الممتلكات ،وتحریر عقود البیع ، 
  .عقاریة متناقضةتركة 



  :السیاسة العقاریة في الجزائر بعد الاستقلال  الثالثالفرع 

مرحلة النظام الاشتراكي عمدت فیھ السلطة  ، الأولىنیجب التمییز بین مرحلتین أساسیتی-
الثانیة ھي مرحلة  ، أمااریة للدولة وحصر الملكیة الخاصةإلى تكریس وتوسیع الملكیة العق

  .العقاریةالاقتصادي تمیزت بتكریس الملكیة الخاصة وتحریر السوق  الانفتاح

  :للدولةتوسیع الملكیة العقاریة  :الاشتراكيالسیاسة العقاریة في ظل العھد -1

في بادئ الأمر نشأ أسلوب عفوي لإدارة الأملاك العقاریة مدعم من قبل الدولة ھو أسلوب  -
/ 22/10المؤرخ في ) 02-62(تي مدعم من قبل الدولة فصدر المرسوم التسییر الذا

  .التصرفات في الأملاك الشاغرة  أنواعیحضر كل ) 03-62(، تلاه المرسوم 1962

المتعلق بقواعد 22/03/1963المؤرخ في )63/59(الفعلي لأسلوب التسییر الذاتي التقنین  
  .الفلاحیة  للاستغلالیاتالتسییر الذاتي  وكیفیة

 الأعوان الأجنبیة، وبعضجوازیة التي تمتلكھا البر وضع تحت حمایة الدولة الأراضي*
نتمین للبرجوازیة المحلیة الذین استغلوا الظروف لمصادرة الأملاك العقاریة للمستوطنین الم

  .للثورةبأثمان بخسة مصادرة الأملاك العقاریة التابعة للأشخاص المرتكبین أعمال منافیة 

ت الدولة لتنفیذ الثورة الزراعیة ألج 08/11/1971المؤرخ )71/73( الأمربموجب *
الملكیة  أوصالمن خلال تفكیك  إلانمو القطاع الفلاحي وازدھاره لن یتحقق  أنمؤمنة 

وتأمیمھا للاستعمار متداد ة من قبل البرجوازیة المحلیة التي تمثل االعقاریة الكبرى المحتكر
  .توزیعھا توزیعا عادلا ثم

المتضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة 20/02/1974المؤرخ في ) 74/26( الأمرصدور *
مھما كانت طبیعتھا القانونیة الواقعة في حدود المنطقة  الأراضيجمیع إدماج مضمونة 

  .العمرانیة ضمن الاحتیاطات العقاریة للبلدیة

القانونیة السالف ذكرھا جاء متماشیا ن تنظیم الأملاك الوطنیة المكونة من خلال التدابیر إو-
  .مع الأیدیولوجیة المتبعة التي تؤكد أن الدولة المخول الوحید لحیازة حقوق الملكیة 

 1986روح الشك فیھا خاصة أمام أزمة  تأن شعارات الماضي سرعان ما تم ب إلا-
الذي ینزع الطابع المقدس عن  1986عبر عنھ میثاق  ابوضع حجر الأساس لخطیل

  .التصحیحالمبادئ الاشتراكیة بجعلھا قابلة للتجدید والتعدیل تحت التحسین أو 

 

  



  :1989فیفري  23السیاسة العقاریة بعد صدور دستور  -2

تكریس تقلیص دور الدولة للتدخل في المجال  1989بادرت السلطة العامة قبل الدستور-
  :خلالدرات الخاصة من المجال للمبا العقاري، وفتح

الأملاك العقاریة ذات الطابع السكني والمھني والحرفي والتجاري التابعة للدولة  خوصصة-
  .1981فیفري  07المؤرخ في  )81/01(بموجب قانون 

المؤرخ في )83/81(كلیة لجزء من العقار الفلاحي التابع للدولة بموجب قانون  خوصصة-
المتعلق بحیازة الملكیة الفلاحیة من طرف الخواص عن طریق  1983أوت  13

  .الجنوب والھضاب العلیا  الاستصلاح منحصرا في أراضي

ة وتسوی ،19831ماي  21المؤرخ في ) 83/352(د شھرة بموجب المرسوم قتنظیم ع-
العمومیة وكذا المعاملات التي تمت بین  للأراضيوضعیة الاحتلال غیر الشرعي 
  .1985اوت 13المؤرخ في )85/01( الأمرالمواطنین مخالفة للتشریع بموجب 

 الأراضيالمتضمن كیفیة استغلال 08/12/1987المؤرخ في ) 87/19(صدور قانون  -
بحیث ترجم توجھ  2جین وواجباتھم الوطنیة وتحدید حقوق المنت للأملاكالفلاحیة التابعة 

یدا قمن خلال ضمان الاستقلال الفعلي للمستثمرات، فلم یعد المنتج ملبرالیة أكثر 
بالاعتبارات السیاسة والاجتماعیة على حساب النتائج الاقتصادیة التي طالما ھمشت في 

،وكاد أن یؤدي  1988داث أكتوبر اضطراب في أحسبیل تحقیق السلم الاجتماعي الذي 
بیان رسمي نص على مراجعة  بانھیار النظام السیاسي مما دفع السلطات بإعلان عن

  .الدستور بموجب استفتاء شعبي 

، عمیقةتمثل قفزة نوعیة و 1989والاصطلاحات الاقتصادیة المعلن عنھا في دستور  -
فصدر قانون ،الاشتراكیةالسابقة ذات التوجھات فھي تعید النظر في النصوص 

المرجعي  الإطارالمتضمن التوجیھ العقاري لیمثل 18/11/1990المؤرخ في )90/25(
 الأمر وإلغاءالمتعلق بالثورة الزراعیة ،)71/73( الأمرللسیاسة العقاریة ملغیا 

  .الإصلاحاتسیاسة الاحتیاطات العقاریة ،وھو ما یمثل عھد جدید من  المتضمن)74/26(

من  74فحسب المادة  ،العقاریة وق العقاریة وإلغاء التسییر الإداري للأملاكالس ریرتح-
لمتعلقة بأھلیة لا تخضع المعاملات العقاریة لأي شرط أخر غیر الشروط ا) 90/25(قانون 

عات المحلیة عن تسییر حافظتھا العقاریة في المادة ارفع ید الجم،و الأطراف وإرادتھم

                                                             
  )07/02(عقد الشھرة الغي بموجب قانون   1
(  ،حیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لكیفیات و شروط استغلال الأراضي الفلا )10/03(الغي بموجب قانون ) 87/19(قانون   2

  .)2010أوت  18مؤرخة في  46ج ر عدد 



خولت ھذه المھمة للوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین  أین)90/25(من قانون 735
  .ریین ضالح

الوطنیة  الأملاكتبني النظریة التقلیدیة المستوحاة من الایدیولولجیة اللبرالیة التي تمیز في -
قابلة للتصرف والحجز والتقادم ،والأملاك الخاصة التي یكون  العمومیة غیر الأملاكبین 

  .صرف الأفراد في أموالھم فیھا التصرف كت

فتح المجال للمبادرة الخاصة في مجال الترقیة العقاریة بموجب المرسوم -
  .ضمن تنظیم النشاط العقاريتالم 1993مارس  01المؤرخ في )93/03(التشریعي

التغیرات المرغوب فیھا لم تتحقق لتضارب الأحكام القانونیة التي تحكم السوق  أنغیر  -
غایة الانحراف التدریجي لتصبح السیاسة  إلىالعقاریة فترجم ذلك بعدم الدقة والغموض 

  .العقاریة رھینة الإدارة السیاسة

 :السیاسة العقاریة رھینة الإدارة السیاسة -3

ة استمرت في استعمال الأسلوب الإداري لتسییر العقار المجموعة المھیمنة داخل الدول-
بالرغم من تكریس قانون التوجیھ العقاري ،إذ  لأسباب مختلفة مقتبسین فقط بعض المظاھر

ل في حالة مخاض ،فحسب المادة مبدأ تحریر السوق العقاریة ، إلا أن ھذا المبدأ لا یزا
ى القیمة التجاریة للأراضي تخفیضات عل طبق ت 1992من قانون المالیة لسنة 161

في المناطق الواجب تنمیتھا ، % 80المتنازل عنھا لفائدة الاستثمارات ، تصل إلى غایة 
منھ على  23المتعلق بترقیة الاستثمار لینص في المادة ) 12-93(تلاه المرسوم التشریعي 

الرمزي في  إمكانیة منح الدولة تنازلات عن أراضي تابعة للدولة تصل إلى غایة الدینار
  .المناطق الخاصة 

من قانون المالیة لسنة  53للأسلوب الملتوي في تسییر العقار نصت المادة  ااستمرار-
 على إمكانیة الدولة استرجاع أراضي تابعة للأملاك الوطنیة الممنوحة في إطار1998
أدوات القطاع العمراني بموجب  حیة مدمجة فيلاإذا كانت الأراضي الف )19- 87(قانون 
  المجلس الشعبي الولائي  رأي، بعد اخذ التعمیر

المعدل والمتمم 2003نوفمبر  05المؤرخ في )408-03(صدور المرسوم التنفیذي -
المحدد لقواعد أحداث الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم )405-90(لمرسوم التنفیذي 

حیتھا تحت الرقابة العقاریین الحضریین ، وتأسیس وكالات عقاریة ولائیة تمارس صلا
الوصائیة للمجلس الشعبي الولائي ،وكذا نقل وتحویل سلطة صناعة القرار من البلدیات 
والوكالات العقاریة ومنحة للدولة التي أصبحت المحتكر الرئیس والفاعل القوي والمتصرف 

  .الوحید فیھ



  

   :الصناعيحكام العامة عن العقار الأ :الثانيالمبحث 
في خصوصیتھا وطبیعتھا  متباینةمتنوعة لحافظة العقار الصناعي  تبنت الدولة نظم

  .القانونیة

یف ن، وتصللوقوف على ماھیة العقار الصناعي، ظھرت الحاجة ومن ھذا المنطلق
  .العقاریةحافظتھ 

  :ماھیة العقار الصناعي  الأولالفرع 

وإدراج ھذا المصطلح في سیاق التوجھات مفھومھ ،، اول في ماھیة العقار الصناعي نسنت-
  .طبیعتھ القانونیة الاقتصادیة  ،لا سیما 

  :مفھوم العقار الصناعي  -1

القانوني  المعرفیة، والمفھومظل بعض الاختصاصات  الصناعي فيالعقار  سنتناول مفھوم -
   .أخرىفي مرحلة  للعقار الصناعي

  :المعرفیة  الاختصاصاتفي ظل بعض مفھوم العقار الصناعي – 1-1 

  أومثل المساحة الجغرافیة ی :الجغرافیینالعقار الصناعي من وجھة نظر خبراء 
  .الصناعیة المنشات لإقامةالمحددة  الأرضیةالرقعة 

      :في تلخصیھمایمكن  یار الموقع الجغرافي مرحلتین أساسیتیناختو یتطلب  -

التي سینجز ) ، البلدیةالجھة( المساحة الجغرافیة ختیار ا أویتمثل في تحدید  توطین عام -
  .الصناعيفیھا المشروع 

  یتضمن تحدید الموقع بالضبط الذي سینجز فیھ المنشاة الصناعیة    صتوطین خا-

 ارتبط مفھوم العقار الصناعي عند :الاقتصادیینمن وجھة نظر  العقار الصناعي
 الأراضي( الأصولعلى  الإنفاقبحیث یتم  للاستثماربمفھوم المال المخصص الاقتصادیین 

 .المال رأسخلال فترة زمنیة محددة بقصد التنمیة وزیادة )والمباني 

  :المفھوم القانوني للعقار الصناعي  - 1-2

مفھوم الصناعة في مرحلة  ثم تحدید أولىتحدید مفھوم العقار في مرحلة  الآمریقتضي 
  .ثانیة



  مفھوم العقار:  

المتضمن القانون المدني المعدل )75/58( الأمرمن  683/01العقار المادة  عرف -
 عقار، وكلوثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو :كل شيء مستقر بحیز":بأنھوالمتمم 

  "ماعدا ذلك فھو شيء منقول 

  ھا بمفھوم المخالفة للزراعة والتجارة بأنھا نوع من فییمكن تعر :الصناعةمفھوم
  .ولیةالأد مواالتنظیم النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع عن طریق تحویل 

صل استخدام الأرض وكل ما ات":یليكما للعقار الصناعي  فیعرتمن خلال ما سبق یمكن  -
الخام المرصودة لخدمتھ وثبات بما فیھا الآلات والمعدات والأجھزة والمواد  رقرابھا اتصال 

  .باستخدام مواد شبھ مصنعة بھدف إنتاج السلع عن طریق تحویل مواد أولیة أو

والمھم الإشارة إلیھ أن السلطات العمومیة اتخذت تدابیر جذریة لتفعیل قدرات عقاریة  -
ة تم مجمدة لا یستھان بھا ، فبادرت باسترجاع الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات العمومی

ازة على حالمفي مرحلة ثانیة للأصول العقاریة الفائضة  تتفحلھا أو في طریق الحل، والت
في حالة نشاط ،وغیر  اقتصادیة ومخلیةمن مؤسسات عمومیة  سیبل الانتفاع أو التملك

لازمة موضعیا لنشاطھا،غالبا ما تمثل أراضي شاسعة ، أعادت السلطة توجیھھا للاستثمار 
  .ات المستثمرین المتزایدة الصناعي تلبیة لحاجی

 مجموع الأراضي وكل ما اتصل وكل ما: "عقار الصناعي ھولوبذلك التعریف القانوني ل -
بما فیھا الأصول العقاریة المتبقیة  وثبات وما رصد لخدمة العقار، ارراتصل بھا اتصال ق

)Actifs Résiduels(  الفائضالتابعة للمؤسسات العمومیة المحلة، والأصول العقاریة 
)Actif Excédentaire ( المؤسسات العمومیة في حالة نشاط التي تملكھا أو تحوزھا ،

  .، طریق تحویل مواد أولیةالسلع الموجھة لإنتاج

سیاق التوجھات  الصناعي ضمنویكون في مرحلة أخرى إدراج مصطلح العقار  -
  .الاقتصادیة

   :الاقتصادیة إدراج مصطلح العقار الصناعي ضمن سیاق التوجھات  -2

كبنیة تحتیة للانتقال من معركة التحریر  في ظل النھج الاشتراكيم العقار الصناعي استخد-
حیث استخدمت السلطة الذمة العقاریة التي كونتھا كأساس  إلى معركة الإنتاج ،

القانونیة المفضلة  الآلیةلا سیما النصوص السابقة  )26-74(لاستثماراتھا وكان الأمر 
  .لتجسید خطط بناء القطاع العام 



ارتجالیة وتھیئة المناطق الموجھة للنشاطات الصناعیة إلى اختیارات  إنشاءوقد خضع -
بحجة توزیع الثورات بالتساوي ،ویمكن تشخیص ھذه الإخفاقات من خلال المبالغة في حجم 

ت للنشاطات الصناعیة في المساحات المخصصة للنشاطات الصناعیة ، وتخصیص مساحا
  .أخضب الأراضي الزراعیة

 الاستثمارعاملا حاسما لتشجیع  دةظل التحولات الاقتصادیة الجدیأما العقار الصناعي في  -
من  من المقاربة الجدیدة للسلطة الساعیة للانسحاب التدریجيضكل ذلك یندرج في الواقع 

  .بما یقتضي من حریة في الاستثماریادة للقطاع الخاص رومنح ال ،الحیاة الاقتصادیة

 فإننا ،الصناعي بعد الانفتاح الاقتصاديلارتباط الاستثمار الخاص بالعقار  نظراو
  :سنتناول باختصار المراحل التي مر بھا

  

 تمیزت بمنح الحریة التامة للاستثمار المحلي أو الأجنبي في ظل :المرحلة الأولى
المتعلق  12-93،خاصة أن المرسوم التشریعي الاستثمارالمتعلق بتطویر  03-01الأمـــــر

البیروقراطیة والأجنبي بفعل المظاھر  في جذب الاستثمار الوطنيبترقیة الاستثمار لم ینجح 
حیث لم یعد  للاستثمارالمفھوم الإیجابي والمرن  تبنىّ المشرع الجزائري ، كما التي اتسم بھا

یقتصر فقط على النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات، والمساھمة في رأس مال 
وإنما أصبح یضم أیضا النشاطات المستعادة في  المؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة،

إطار الخوصصة الكلیة أو الجزئیة ،واقتناء أصول في إطار  توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة 
 .التأھیل أو إعادة الھیكلة،  والنشاطات المترتبة عن منح الإمتیاز أو الرخصة

  

حجة تجاوزت بعض ب تمیزت بتقیید الاستثمار الخاص الأجنبي:أما المرحلة الثانیة
المستثمرین خاصة صفقة التنازل عن مصنعي الاسمنت بمعسكر و مسیلة من قبل مجمع 

تلكوم  وإعلان شركة أوراسكوم " La Farge" لصالح مجمع لافارج" أوراسكوم المصري"
)ORASCOM TELECOM(  التي تدیرھا شركة جازي"Djezzy " نیتھا التنازل عن أسھمھا

یولیو  22المؤرخ في  )1(09/01فصدر الأمـر  أجانبتعاملین في رأسمال جازي إلى م
تتمثل  01/03لیدمج عدة أحكام في الأمر 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2003
  :في  أھمھا

  

خضوع الاستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات،  )1
  .لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارللتصریح المسبق للاستثمار 

  

                                                             
  . 2009یولیو  26المؤرخة في  44ج ر عدد :  1



إلزام إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار شراكة تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة  )2
یقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة و الاجتماعيعلى الأقل من رأس المال  %51نسبة 

  )1(شركاء

بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة خضوع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار )3
  ).CNI(إلى الدراسة المسبقة لدى المجلس الوطني للاستثمار 

  

میزان فائض بالعملة الصعبة   ستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكةالاوجوب تقدیم  )4
  .لفائدة الجزائر خلال كل مدة قیام المشروع

  

مساھمة وطنیة مقیمة تساوي نسبة ) Partenariat(تقیید المستثمرین الأجانب بشراكة )5
على الأقل من رأس المال الاجتماعي ،عند ممارسة أنشطة الاستیراد بغرض إعادة ) 2(51%

،والغایة من ذلك الحد من الواردات ،والتأطیر المُحكم لنشاطات التجارة  الواردات یعب
  .الخارجیة  

المحلیة لإنجاز استثمارات أجنبیة مباشرة أو وجوب اللجوء للبنوك والمؤسسات المالیة )6
 .بالشراكة باستثناء تشكیل رأس المال

 
 
  :الطبیعیة القانونیة للعقار الصناعي-3

لتحدید الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي، یستلزم الأمر تناول التصنیف القانوني للأملاك  -
  .العقاریة ثم القوام التقني للأملاك العقاریة 

العقار الصناعي عن بعض الأنظمة  العقاریة، سنمیزوتأسیسا على القوام التقني للأملاك -
 .العقاریة

 

 

  

                                                             
المتعلق بتطویر الاستثمار  المعدلة  والمتممة  بموجب  2001أوت  20المؤرخ في  03-01مكرر من الأمر  04نصت المادة :  1

لا یمكن  << :، على مایلي  2013دیسمبر30المؤرخ في   08-13الصادر بموجب القانون  2014 من قانون المالیة لسنة 56المادة 
على الأقل من رأسمالھا  % 51إنجاز الاستثمارات الأجنبیة  إلا في إطار شراكة تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة  نسبة 

  .>>... ویقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة شركاء.الاجتماعي 
عند ممارسة  % 30ـ ،تم تقیید المستثمرین  الأجانب بشراكة مساھمة وطنیة تقدر ب 2009في ظل قانون المالیة  التكمیلي لسنة   : 2

المؤرخ   08- 13الصادر بموجب القانون  2014أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات ،إلا أنھ   بموجب  قانون المالیة لسنة 
  . 2014ینایر  1،ویسري  تطبیق ھذه الأحكام ابتداء من %51المساھمة  الوطنیة المقیمة إلى غایة  تم رفع  2013دیسمبر30 في 



          ثلاثة أصناف  :التصنیف القانوني للأملاك العقاریة - 3-1
  الأملاك الوطنیة                                                              

  الأملاك الخاصة                                                            
  تستبعد لأنھ قانوني :الأملاك الوقفیة                                                           

  الصناعي ضمنھ لا یدخل العقار                                                           
  یریة خباعتبارھا أملاك حبسھا لأغراض                                                          

  )10-91(وتخضع لأحكام قانون                                                            
  : العقاریة  للأملاكالقوام التقني  - 3-2

العقاریة  للأملاكتصنیفا  25-90من قانون التوجیھ العقاري  03اوجد المشرع في المادة -
  :العقاریة یمكن حصره في للأملاك یشكل قواما 

  الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجھة الفلاحیة  
  الأراضي الرعویة أو ذات الوجھة الرعویة  
 الأراضي الغابیة أو ذات الوجھة الغابیة  
  الأراضي الحلفائیة  
  الأراضي الصحراویة  
  الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر  
  المساحات والمواقع المحمیة  

سم في الطبیعة القانونیة للعقار الصناعي             الجزء الھام من حافظة حوبمناسبة ال -
الدولة وجماعاتھا  ھذا العقار الذي یتحكم في قوامھ التقني أدوات التھیئة والتعمیر ،تمتلكھ

  الإقلیمیة ،وبالتالي یدخل عداد الأملاك الوطنیة 

وھیمنة الدولة وجماعاتھا الإقلیمیة على سوق العقار الصناعي یعود لفضل توسیع  -
الأصول المتبقیة والفائضة والأراضي ( عرضھا من خلال تفعیل الموجودات العقاریة 

  ) .المتوفرة في المناطق الصناعیة

  

  

  

   

  

    

العقار الصناعيسوق   

 

   

     

  حافظة العقار العمومي

Le port feuille foncier 
public 

  حافظة الخواص

 



  :تمییز العقار الصناعي عن بعض الأنظمة العقاریة  - 3 -1 

  العقار الصناعي و الفلاحي  - أ

مواشي یدخل في مفھوم العقار الفلاحي الأرض وكل منقول رصد لخدمة الأرض من  -
ن والسماد ، بل ویدخل في مفھوم النشاط بمخصصة للزراعة آلات الحرث ، البذور الت

وھو كل نشاط یرتبط بسیر دورة نمو منتوج نباتي أو 1الفلاحي طبقا للتشریع الجزائري 
  .حیواني وتكاثره بما فیھ تربیة نشاطات تربیة المائیات و الأسماك 

 الأراضيالفلاحیة لا تدخل في صنف  الأرض ،) 25-90(ن ومن قان 36حسب المادة  -
العقار الصناعي یدخل في صنف  أماالقابلة لتعمیر والقانون ھو الذي یرخص ھذا التحویل 

  .بالبنیات في مجالاتھ الفضائیة  مساحتھ العمرة وتشغل الأراضي

العقار  عدم استغلال أمامال الحق عالفلاحیة یمثل تعسفا في است الأرضعدم استغلال -
 .الصناعي یترتب علیھ رفع دعوى أمام الجھات القضائیة المختصة لفسخ عقد الاستغلال 

  

  العقار الصناعي والعقار السیاحي  -ب

مجموعة الأراضي و المباني المختصة للأنشطة السیاحیة التي تشكل  ھوالعقار السیاحي 
الآثار والمدن الأثریة المعترف بأھمیتھا التاریخیة أو + جزءا من مناطق التوسع السیاحي 

  .الثقافیة

 الأملاك أراضي إلىفالعقار السیاحي یتوسع الطبیعة القانونیة، اختلاف من حیث أول  -
المؤرخ )03/03(من قانون  20یمكن استخلاصھ من نص المادة  الوطنیة العمومیة وھو ما

  17/02/2003في 

التي تدخل في  للنشاطات السیاحیة أساس،العقار السیاحي یوجھ لاف یقوم بینھماثان اخت -
  .الصناعي یوجھ للنشاطات الصناعیة قارع، في حین النطاق قطاع الخدمات

یكون  أنیجب  العقاریة الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي ، الأملاكالتصرف في  -
محل تصریح 28/10/2006المؤرخ في )06/385(من المرسوم التنفیذي 03ب المادة حس

مسبق من الوزیر المكلف بالسیاحة ویتضمن التصریح ممارسة حق الشفعة أو عدم 
  .وممارسة حق الشفعة لا یتوفر في العقار الصناعي  ممارستھا،

  
                                                             

الذي یعرف النشاطات الفلاحیة ویحدد بشروط الاعتراف بصفة  27/01/1996المؤرخ في )96/63(من المرسوم التنفیذي  02انظر المادة   1
  1996لسنة  07الفلاح وكیفیاتھ ،ج ر عدد 



  تصنیف حافظة العقار الصناعي   :المبحث الثالث
 اعتمدت  السلطات العمومیة  بدایة على إنشاء مناطق مھیأة خصیصا تتوزع بین

  فیفري  28المؤرخ في 45-73وم ــــالمناطق الصناعیة  المنظمة بموجب المرس
،ومناطق النشاط المنشأة على  المناطق الصناعیة المتعلق بإنشاء لجنة استشاریة لتھیئة1973

فیفري  20المؤرخ في  26-74رصید الاحتیاطات العقاریة للبلدیة المنظم بموجب الأمر
1974.  

ھذا العقار تابعة  للأملاك الوطنیة   السلطة،خُصصت حافظة من ودائما في سیاق جھود
في المناطق الخاصة  لانجاز مشاریع استثماریة،ووُضع الإطار القانوني لتحدید شروط بیع 
ھذه الأراضي،سعیا للقضاء على التناقضات الكبیرة  بین مناطق البلاد،وتنمیة المناطق التي 

  . ي والتجاري أو الحرفي تفتقر  للمشاریع ذات الطابع الصناع

عبر قوانین  ،بادرت الدولةة الصناعیة السابقةفشل السیاسوفي مرحلة أخرى، أمام 
المالیة والنصوص التنظیمیة تفعیل القدرات العقاریة  الموجودة  من خلال استرجاع الأصول 

المحلة،والأصول العقاریة  المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة
،لاسیما والمحلیةالفائضة غیراللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة،وإبرازھا في سوق العقار الصناعي،حتى لاتصبح 
ات ارتبط مصیر المؤسس،وفي نفس الوقت جمدة من غیر فائدةھذه الحافظة العقاریة مُ 

  بالخوصصةالتي لا تعاني من اختلال محاسبي  العمومیة الاقتصادیة  

عقار ال، حافظة ثلاثة أصنافإلى  یمكن تصنیف حافظة العقار الصناعي وبذلك 
في مناطق منظمة مھیأة،وحافظة من العقار الصناعي المناطق الفي  الصناعي
لحافظة التعرض لدون إھمال  الاقتصادیة، لمؤسسات العمومیةا رعقاحافظة خاصة،و

في المناطق الحرة ومناطق التنافس الصناعي  موجھة للاستثمار الصناعيالعقاریة ال
،لنتناول كل صنف  من أصناف حافظة  سن النصوص القانونیة تنظیمھا  لم یتجاوزالمندمج،

  .ھذا العقار في مطلب مستقل 

  المناطق الصناعیة: المطلب الاول 

  .یف وتصنیف المناطق الصناعیة ،قرار إنشائھا وتسییرھا تعر المطلب الاول    نتناول -

  .وتصنیف المناطق الصناعیة  تعریف :الفرع الاول 

 . طرق إلى تعریفھا وفي مرحلة ثانیة تصنیفھا في مرحلة أولى سنت

 



  

  المناطق الصناعیةتعریف :أولا -

أمام انفتاح الجزائر على  الصناعیة، لكن  مناطقلللا یوجد في التشریع الجزائري تعریفا   -
باشرة مة ـالوزارات التي لھا علاق، بادرت بعض اقتصاد السوق وتزاید الرغبة في الاستثمار

المناطق عُرفت  ، وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة حیث في تقریرفي تعریفھا، مع ھذه المناطق
في ،و>>ي ــــصناععامل حقیقي من عوامل ترقیة وعصرنة النسیج ال<<:بأنـــــھا الصناعیة

عاملا ھاما جدا من عوامل الترسانة المحفــزة <<: موضع آخـــر من نفس التقریر اعتبرت
  .>>ـار ــللاستثم

مساحات محددة بأدوات التھیئة والتعمیر مخصصة لاستقبال وبذلك المناطق الصناعیة ھي  -
  .نشاطات اقتصادیة ذات مصلحة وطنیة أو  خاصة

  

  تصنیف المناطق الصناعیة :ثانیا  -

  ریفیة أوبحسب موقع المنطقة إلى مناطق صناعیة حضریة                    

ومناطق وفقا النشاط الصناعي إلى مناطق صناعیة متعددة القطاعات،  
  ومناطق    صناعیة وظیفیة ،صناعیة مساعدة

وفقا للھدف المراد تحقیقھ فقد تكون المنطقة نموذجیة ھدفھا تشجیع التطور                  
ترقویة ھدفھا إدخال صناعات جدیدة في صناعیة  وقد تكون نقطة  الصناعي 

   .مناطق متأخرة

تابعة للقطاع العام ومناطق وفقا للھیأة المنشاة المنطقة وھي مناطق صناعیة                 
  .ومناطق صناعیة مختلطة ،الخاص  صناعیة تابعة للقطاع

   :قرار الإنشاء :الفرع الثاني 

یتخذ قرار الإنشاء من قبل وزیر 1975افریل 30في ظل المنشور الوزاري المؤرخ في  -
ئة الوحیدة في ذلك العھد الأشغال العمومیة والبناء كوصایة على وكالة التھی

)CADAT( إقلیما بناءا على ملف مقدم من الوالي المختص.  

صناعیة إلا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة لتھیئة المناطق الولم یكن یتُخذ قرار إنشاء 
، مقرھا 28/02/1973المؤرخ في  45- 73المناطق الصناعیة المحدثة  بمقتضى المرسوم



           تضم اللجنة تحت رئاسة وزیر الأشغال العمومیة و،لدى وزارة الأشغال العمومیة
 :أعضاء دائمین عن الوزارات التالیةالبناء،و

 مدیر التخطیط و ھندسة المدن. 
 ممثل عن وزیر الصناعة و الطاقة. 
 ممثل عن وزارة الداخلیة. 
 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. 
 ممثل عن وزارة الصحة العمومیة. 
 ممثل عن وزارة التجارة. 
 ممثل عن كاتب الدولة للمیاه. 
 للتھیئة العمرانیة  المدیر العام للصندوق الجزائري)CADAT ( سابقا. 

بالإضافة إلى ھؤلاء، تضم اللجنة أعضاء غیر دائمین یحضرون اجتماعات اللجنة 
 :وھم  المخصصة للمناطق الصناعیة الداخلة  في دائرة اختصاصھم

 الوالي أو ممثلھ. 
 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ. 
  والتنظیم و التھیئة الخاصة بناحیة الجزائر رئیس اللجنة الدائمة للدراسات و التنمیة

ویجوز أن تدعو اللجنة لاجتماعھا أي شخص تحتاج ،"COMEDOR"العاصمة 
لخبرتھ،لاسیما الممثلون على صعید الولایة أو النطاق المحلي أو المؤسسات أو المقاولات 

 .العمومیة

الموضوع )CNI(الاقتصادیة یتولى المجلس الوطني للاستثمار  الإصلاحاتفي ظل و  -
تحت سلطتھ رئیس الحكومة اقتراح على الحكومة القرارات والتدابیر لترقیة الاستثمار بما 

المؤرخ في ) 06/355(من المرسوم التنفیذي  03المادة (فیھا إنشاء مناطق صناعیة جدیدة 
  .ني للاستثمار المتعلق بصلاحیات المجلس الوط 09/10/2006

، قرّر  2011مارس  06المؤرخ في  50الدورة  02قرار رقم الفي ھذا الصدد،بموجب 
قرار رقم الالموافقة على مشروع إنشاء مناطق صناعیة، لیأتي  المجلس الوطني للاستثمار

 36اء ــــــویدعم القرار السابق بقائمة تحتوي على إنش 2011أفریل  19المؤرخ في  13
منطقة موزعة عبر كامل  42إلى  صناعیة، لیرتفع العدد حسب بعض التصریحاتمنطقة 

  .التراب الوطني

  

  



  :صناعیةالمناطق التسییر :الثالثالفرع -

بموجب  )CADAT(لصندوق الوطني للتھیئة العمرانیةفي عھد الاحتلال الفرنسي نشا ا
  . 12/04/1956المعتمد بالمرسوم المؤرخ في  56/011المقرر رقم  

علاوة على ذلك التنازل  ، ومن اختصاصات الصندوق إنشاء مناطق صناعیة وتسییرھا-
  .فیھا المتوفرة الأراضيعن 

الصندوق بنفس الصلاحیات إلى أن تم ھیكلتھ لیصبح المركز  عقب الاستدلال احتفظو -
المؤرخ في )80/275(العمراني بموجب المرسومالوطني للدراسات والانجاز 

أعید ھیكلتھ بموجب  إذلكن المركز الوطني لم یعمر طویلا  ،22/11/1980
، حیث احتفظ بنفس والأبحاث للدارساتلیصبح یسمى المركز الوطني )83/154(المرسوم

  .الصلاحیات بمعنى تسییر المناطق الصناعیة 

سبب التوتر الشدید ب عن تسییر العقار الصناعي، رُفعت المركزید وتجدر الاشارة  ان 
میز المناطق الصناعیة، من حیث توفر محفظة عقاریة داخل بعض المناطق بقیت الذي كان یُ 

ع المراكز الجھویة للدراسات والأبحاث التطبیقیة في التعمیر بنقص الوسائل  مُجمدة،وتذرُّ
الضروریة لضمان أشغال التھیئة، أدى لاستمرار غیر طبیعي لتواجد  المراكز الجھویة داخل 

من المفروض أن تغادر عند إتمام مھمة التھیئة و التنازل عن القطع  المناطق الصناعیة التي
 .الأرضیة

واستنادا لكل ھذه المعطیات،رُفعت ید المراكز عن تسییر المناطق الصناعیة ابتداء من 
، حیث جاء في المادة )1(2007أفریل  23المؤرخ في   122-07صدور المرسوم التنفیذي 

یسند تسییر الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعیة إلى الوكالة  <<:ما یلي 20
تولى ھذا التسییر الھیئة المحلیة للوكالة ویالوطنیة للوساطة والضبط العقاري،المذكور أعلاه،

المذكورة أعلاه على مستوى الولایة المعنیة، على أساس اتفاقیة تبرم بین الھیئة المسیرة 
  .>>ي تعمل لحساب الوكالة المذكورة و الھیئة المالكة المحلیة المعنیة الت

  مناطق النشاط :الثانيالمطلب 

لاسیما معاییر ،وتسییرھا  ،وقرار إنشائھا ،تعریف مناطق النشاط ھذا المطلب  نتناول في
  .التمییز بینھا وبین المناطق الصناعیة 

  

                                                             
المحدد لشروط و كیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات  2007أفریل  23المؤرخ في  122-07م التنفیذي المرسو:1

الأصول المتوفرة على مستوى للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و العمومیة المستقلة و غیر المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة
  . 153-09بالمرسوم التنفیذي المناطق الصناعیة، و قد ألغي 



  مناطق النشاط  یفتعر :الفرع الأول 

 533رقم  2006حسب مذكرة وزارة المساھمات وترقیة الاستثمارات المؤرخة في ماي  -
ھي مساحات محددة بأدوات التھیئة والتعمیر مخصصة لاستقبال ) ZA(،مناطق النشاط 

نشاطات ذات طابع محلي أو نشاطات متعددة الخدمات ،وھي مساحات تشترك في ملكیتھا 
  .یة للتسییر والتنظیم العقاریین ،والملاك الشاغرین الجماعات المحلیة والوكالات الولائ

  .قرار الإنشاء :الفرع الثاني 

قرار من الوالي (اغلب مناطق النشاط أنشئت قبل الإصلاحات الاقتصادیة بمبادرات محلیة  
  .ظیمي واضح ومداولة المجلس الشعبي دون أن یوجد إطار تشریعي وتن

المؤرخ في 25-90التوجیھ العقاري  وفي ظل الإصلاحات الاقتصادیة،قانون
  مناطق النشاط لمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي  ،أسند مھمة تسییر18/11/1990

 03بموجب المادة ،حیث لھا   حلیة للتسییر و التنظیم العقاريوتجاري تسمّى، الوكالات الم
لات إحداث وكا المحدد لقواعد22/12/1990المؤرخ في  405-90من المرسوم التنفیذي

حیازة العقارات و صلاحیة محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین،المعدل والمتمم،
الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب الجماعات المحلیة، ونقل ملكیة ھذه العقارات أو 
الحقوق العقاریة، وكذا إمكانیة القیام بتھیئة الأراضي المخصصة للنشاطات طبقا لوسائل 

  و التھیئة المقررة التعمیر

جانفي   12المؤرخ في  ) 20-10(من المرسوم التنفیذي10ف  02حسب المادة  حالیا و -
المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلھا 

   .وسیرھا نجد اللجنة یمكنھا اقتراح إنشاء مناطق نشاط جدیدة 

تخضع إقامة أي  <<:2011جوان  22المؤرخ في   10-11القانون من  109وتنص المادة  -
أو تجھیز على إقلیم البلدیة  أو أي مشروع یندرج في إطار البرامج /مشروع إستثمار  و

  .>>القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي 

لوالي ومداولة المجلس قرار من ا(محلیة  ةبمبادروبذلك  بقي أمر  إنشاء مناطق النشاط    -
 .الشعبي

   مناطق النشاط  تسییر:الفرع الثالث 

وفي  ،محلیةلالتوجھ الاشتراكي تسییر مناطق النشاط كان بمبادرة الجماعات ا في ظل  -
مؤسسات ل )90/25(اسند تسییرھا حسب قانون من قانون الاقتصادیة الإصلاحاتظل 



، یینالمحلیة للتسییر والتنظیم العقار عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالات
 .اة حالیا الوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین موالمس

  :معاییر التمیز بین المناطق الصناعیة ومناطق النشاط  :الفرع الرابع 

  :یوجد عدة معاییر 

تنشأ المناطق الصناعیة والمؤسسات القائمة  : من الجانب القانوني والتنظیمي - أولا 
بتسییرھا بمرسوم ، أما مناطق النشاط ناتجة عن مبادرات محلیة ،وقد نشأت بقرار صادر 

  .عن الوالي بمبادرة المجلس الشعبي البلدي أو وكالات عقاریة محلیة 

حجم مناطق النشاط اقل نسبیا من حجم المناطق الصناعیة   : من جانب حجم المناطق-ثانیا 
ھكتار في حین كثیر من المناطق الصناعیة تتجاوز 100،ومن النادر أن تزید مساحاتھا عن 

  .ھذه المساحة 

مركبات ووحدات  تأويكانت المناطق الصناعیة  إذا :من جانب طبیعة النشاطات  -ثالثا
لوحدات لقطاع  إضافةصناعیة كبیرة ، مناطق النشاط تستقبل وحدات صغیرة ومتوسطة ،

  .الخدمات 

مناطق النشاط لیست محددة بصفة دقیقة ،وقد  :  من جانب تھیئة وتسییر المناطق -رابعا 
فھذه المھمة  بتسییرھامجة في النسیج العمراني ، كما انھ لا یوجد مؤسسة مكلفة دتكون من

عن طریق الوكالات العقاریة للتسییر والتنظیم أو موكلة مباشرة للجماعات المحلیة 
  . العقاریین

النشاط أوالمناطق الصناعیة الوعاء العقاري الوحید   تمثل مناطقفي الأخیر،لا
 المتبقي  للاستثمار الصناعي،إذ الدولة عكفت على تنظیم حافظة مھمة من العقار الصناعي

تابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المُحلة ،لاسیما العقار الصناعي الفائض  التابع ال
  .للمؤسسات  العمومیة الاقتصادیة 

  

  :والمحلیةالعقاریة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الأصول :المطلب الثالث 

 إنما، إنتاجوحدات  لإقامةالموجھة  الأراضيیقتصر على  ر الصناعي لاامفھوم العق -
 جزئیة أوالحافظة العقاریة للمؤسسات العمومیة سواء كانت مستغلة بصفة كلیة  أیضایشمل 

  .اتاتبغیر مستغلة  أو

،وعادة ما یُفسّر  یقصد بأصول المؤسسة، تلك الأموال التي أنجزتھا حال حیاتھاو
سة مصطلح الأصول بمعطیات محاسبیة، حیث أنھ یشكل الجانب الإیجابي من میزانیة المؤس



الاستخدامات الثابتة وتتمثل في العقارات و المباني،  :،ویتكون من جزأین أساسیین ھما
والآلات، والتجھیزات،واستخدامات متغیرة تتضمن منتوج المؤسسة و الأموال الجاھزة 

  .للاستخدام والتشغیل و الأموال السائلة الموجودة في صندوق المؤسسة و أرصدتھا البنكیة

الأصول،الاستخدامات الثابتة التي تتضمن الحافظة العقاریة للمؤسسة والمھم في 
،سواء كانت مستغلة بصفة كلیة أو جزئیة أو غیر مستغلة بتاتا،لاسیما الموجودات العقاریة 

حاولت الدولة  المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة التي تمت تصفیتھا أو في طریق التصفیة،
  .الصناعي تفعیلھا كمفھوم أخر للعقار

  :بین  التابعة للمؤسسات  العقاریة الأصولوبذلك یمكننا تصنیف في  -

وھذه  : مع نشاط المؤسسة) 1(سة العقاریة التي تشكل وحدة متجان الأصول :فرع الاول ال 
المتعلق بتنظیم )01/01(صدر الأمر حیث الأصول العقاریة ارتبط مصیرھا بالخوصصة ، 

لینظم ) 95/25(م الملغي لأحكام الأمر الاقتصادیة المعدل والمتملعمومیة المؤسسات ا
الجزئي للتراث المالي لمؤسسة بما  أویترتب عنھا التحویل الكلي مفھوم الخوصصة ،ف

یتضمنھ من عقارات ،مخزونات إلى القطاع الخاص ، من خلال التنازل عن أسھم تمثل 
  .نصیب المساھمین 

عملیات التنازل في إطار الخوصصة باءت بالفشل ، بسبب  وتجدر الإشارة ، أن الكثیر من-
مؤسسات أصول تابعة لعدم وجود عقود ملكیة ، فأغلبھا أصول عقاریة وأراضي زراعیة ،و

تم تأمیمھا وأضفي علیھا صفة الأملاك الشاغرة دون تطھیر وضعیتھا الصناعات الخفیفة 
  .القانونیة

  : الأصول العقاریة المتبقیة والفائضة  :لفرع الثاني ا

المؤرخ ) 09/153(من المرسوم التنفیذي  02حسب مفھوم المادة : الأصول المتبقیة -أولا
كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة المستقلة وغیر المستقلة  2009ماي 02في 

  "المحلة المتوفرة 

المعنى تمثل الأصول المتبقیة كل الأملاك العقاریة التي لم یتم التنازل فیھا في إطار  وبھذا -
  .أشغال التصفیة

المؤرخ في ) 09/153(من المرسوم التنفیذي  03حسب المادة  :الأصول الفائضة -ثانیا 
 : 2009ماي  02
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وتتمثل  تصادیة،تلك الأملاك العقاریة غیر اللازمة موضوعیا لنشاط المؤسسة العمومیة الاق
  لاسیما في

الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو التي لم یتم تخصصھا لوجھة ما عند تاریخ نشر ھذا -
  .المرسوم في الجریدة الرسمیة

  .یتطابق استعمالھا مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة الأملاك العقاریة التي لا-

العقاریة المستلة أو القابلة للفصل من المجمعات العقاریة لأوسع، ملك المؤسسات  الأملاك-
  .  العمومیة أو ملك للدولة وغیر لازمة لنشاطاتھا

الأملاك العقاریة التي تغیر طابعھا القانوني بحكم قواعد التعمیر والتي أصبحت لا تدخل  -
  .في إطار النشاط الرئیسي للمؤسسة 

  .العقاریة المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة الأملاك -

زیادة على ذلك،تعتبر أصولا فائضة الأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق الصناعیة -
والمتوفرة عندنا عند تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة التي أعید إدماجھا ضمن 

  .الأملاك الخاصة للدولة

صول العقاریة المتبقیة والفائضة ،لایمكن تجاھل الحافظة العقاریة  الواقعة  لى جانب الاإ
  .خارج  المناطق المھیأة خصیصا

  

  :واقعة خارج المناطق المھیأة حافظة عقاریة :المطلب الثالث 

 تحرصا من الدولة  الجزائریة على توفیر المناخ الأنسب لجلب الاستثمارات ، خصص-
  .أراضي تابعة للدولة لتوجبیھا الانجاز مشاریع استثماریة 

  :المنظمة لھا الترسانة القانونیة 

  المتضمن 24/09/1984المؤرخ في ) 84/21(من قانون  151بموجب المادة
 الأراضيالدولة التنازل بمقابل عن  أملاكشؤون  لإدارةیجوز 1985قانون المالیة لسنة 

 بضرورتھااقعة خارج المساحات المخصصة للتعمیر التي اعترف العاریة التابعة للدولة الو
  لانجاز مشاریع الاستثمارات الخاصة 

  الأراضيلیحدد شروط بیع 1986جانفي  07بتاریخ ) 86/05(صدور المرسوم 
العقاریة التي تملكھا الدولة وتعد ضروریة لانجاز براج الاستثمارات الخاصة المعتمدة 

  .مساحات التعمیرا المتواجدة خارج قانون



  أراضيالمتعلق بالتھیئة العمرانیة ، لیحفز الاستثمارات في ) 87/03(صدور قانون 
  .المجموعة الوطنیة المتواجدة في المناطق الواجب ترقیتھا 

  المتضمن قانون المالیة لسنة  16/12/1991المؤرخ في ) 91/25(صدور قانون
 للأملاكالتابعة  الأراضيبالتراضي على  التنازل مبدأعلى  161، لیؤكد في المادة  1992

  .الدولة الخاصة لانجاز مشاریع استثماریة 
 المؤرخ ) 93/12(من المرسوم التشریعي 23ت المادة صترقیة ودعما للاستثمار،ن

الدینار الرمزي تنازلات عن إلى على منح الدولة بشروط امتیازیة تصل 05/1/1993في 
تنجز في المناطق الخاصة  ح الاستثمارات التيالوطنیة لصال للأملاكتابعة  أراضي

  .مناطق التوسع الاقتصادیة والمناطق المطلوب ترقیتھا  إلىفة االمض
 ى الذي ألغ 20/10/2001المؤرخ في ) 01/03(ر الأمر صد للاستثمار اتطویر

بالتالي التخلي عن مفھوم  المناطق الخاصة و ،)93/12(المرسوم التشریعي أحكام
 09تحقیقھ التنمیة الاقتصادیة في المناطق المحرومة خلال  ما یقارب  وتصنیفھا لعدم

سنوات، حیث توجھت الاستثمارات  في الأراضي الواقعة  بمناطق التوسع الاقتصادي لمَا 
تزخر بھ من ممیزات، مما ترتب علیھ تعمیق أزمة عدم التوازن الجھوي وارتفاع  معدلات 

  .البطالة في المناطق الفقیرة
،تم تبني نظام الامتیاز قابل للتنازل كصیغة للاستغلال في 11-06ر الأمــروبصدو

المعدل        2008سبتمبر  01المؤرخ في   04-08جمیع المناطق ،لیتراجع المشرع في الأمر
  .والمتمم عن نظام التنازل، متبنیا نظام الامتیازغیر قابل للتنازل  كصیغة وحیدة

  
واستنادا على قوانین الاستثمار وقوانین المالیة، یتبین أن جزء مھم  من العقار الصناعي 
نُظم في مناطق خاصة،تُصنف إلى مناطق  واجب ترقیتھا،ومناطق تتطلب تنمیتھا مساھمة 

 .خاصة من الدولة

 الصناعي  تنظیم حافظة عقاریة في المناطق الحرة ومناطق التنافس:المطلب الرابع
  .المندمج 

متطلبات البیئة الاستثماریة الكفیلة لجذب الاستثمارات اللازمة للنھوض بعملیة ل اتوفیر
الارتقاء الاقتصادي،عمدت الدولة الجزائریة لتوجیھ أجزاء متمیزة من أراضیھا، لإنشــــاء 

ي منطقــــــة حـرة،ووفرت لھا إطار قانوني لإنشائھا وإدارتھا، بل وجسدت ھذا النظام ف
 106-97المیدان من خلال إنشاء المنطقة الحرة بلارة بموجب  المرسوم التنفیذي رقم 

 .1997لسنة 

الناتج عن ) NSI(علاوة على ذلك،تماشیا مع مشروع الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة 
بمشاركة واسعة من الأطراف  2007فیفري  28إلى  26الجلسات الوطنیة أیام 



،مُكلفة وزیر )ZAII(إنشاء مناطق التنافس الصناعي المندمج المعنیة،برمجت السلطة 
الصناعة وترقیة الاستثمارات في إطار السیاسة العامة للحكومة، وفي إطار حدود 

  .صلاحیاتھ بالسھر على إنشائھا

غیر أن التجربة القانونیة الجزائریة المتعلقة بالمناطق الحرة،ومناطق التنافس 
یت عند مجال سن النصوص القانونیة،ولم تعرف طریقھا إلى ،بق)ZAII(الصناعي المندمج 

التطبیق، مما یستدعي التوقف عند أسباب التراجع عن نظام المناطق الحرة ،وأسباب 
 .التراجع  عن نظام مناطق التنافس الصناعي المندمج،كل في فرع مستقل 

  أسباب  التراجع عن نظام المناطق الحرة :الفرع الأول

 2003یولیو  19المؤرخ في  02-03من الأمر 02الحرة في المادة عرفت المناطق  
من قانون الجمارك  02فضاءات محددة ضمن الإقلیم الجمركي بمفھوم المادة  <<:بأنھا

المذكور أعلاه، حیث تمارس فیھا نشاطات صناعیة و تجاریة أو تقدیم خدمات و ھي 
  .>>خاضعة للأحكام المنصوص علیھا ھذا الأمر 

أرض أو مساحة جغرافیة  من  <<:ما سبق،یمكن تعریف المناطق الحرة ومن خلال
إقلیم الدولة، تخضع لسیادتھا الكاملة، یتم تحدیدھا مادیا و تعزل عن بقیة إقلیم الدولة، بحیث 
یجري تنظیم أنشطة ذات طابع  صناعي تجاري أو خدماتي بقواعد قانونیة إجرائیة 

 .>>محلیة و الأجنبیة إلیھابھدف جذب الاستثمارات ال واستثنائیة

ولا یمكن الحكم على نجاح ھذه المناطق من عدمھ،لأنھ ببساطة تم إلغاء منطقة بلارة 
،وحُولت إلى منطقة صناعیة 2005ینایر 03المؤرخ في  01-05بموجب المرسوم التنفیذي

یونیو  24المؤرخ في 10- 06بموجب القانون 02-03لیلیھا في مرحلة تالیة إلغاء الأمر
و الثانیة متعلقة بنشر  02-03والذي تضمن مادتین لا غیر، الأولى تلغي الأمر 2006

  .في الجریدة الرسمیة 10-06القانون رقم 

وفشل المناطق الحرة كآلیة لتنفیذ الإستراتیجیة الجزائریة في مجال الاستثمار یحتاج 
ریح مجلس ورد في تص 02-03 إلى تفسیر،حیث التفسیر الرسمي لمشروع إلغاء الأمر

، مضمونھ  أن  الجزائر لیست راغبة في  2005جوان  26الوزراء المؤرخ یوم الأحد 
إنشاء مناطق حرة فوق إقلیمھا، لأنھا غیر مقتنعة بأھمیة ھذه المناطق كآلیة تساھم في 

  .التنمیة الاقتصادیة

السید جعبوب وزیر التجارة آنذاك، أن أسباب الإلغاء تعود لوجود معطیات  وصرّح
جدیدة على إثر اتفاق الشراكة المبرم بین الجزائر والإتحاد الأوربي، والذي دخل حیز 

،والانضمام المستقبلي للبلاد للمنظمة العالمیة للتجارة 2005التنفیذ في سبتمبر



)OMC( لاسیما الاھتمام القلیل المعرب عنھ من قبل المستثمرین للمنطقة الحرة ببلارة، - 
  .لمنطقة الوحیدة من ھذا النوعولایة جیجل باعتبارھا ا

  أسباب التراجع عن نظام مناطق التنافس الصناعي المندمج :الفرع الثاني  

أن النشاطات الإنتاجیة ھي في حدود  تشخیص الھیكل الصناعي الوطني، یُبرز
السلسلة الإنتاجیة المتعلقة بصناعات استخراج المواد الخام،أوصناعات التركیب               

علیب،ولتغییر ھذا الواقع،وبعث الإنتاج الصناعي تم التفكیر في صیاغة إستراتیجیة والت
لإنعاش الصناعة الوطنیة،یرافقھا إنشاء مناطق التنافس الصناعي  )NSI(صناعیة جدیدة 

  .ىعلى نموذج  تجارب الدول الأخر) ZAII (المندمج
  

مناطق التنافس الصناعـــي ویتكفل وزیر الصناعة و ترقیة الاستثمار بمتابعة إنشاء 
،مناطـــق التـنمـیـــة الصناعیـــــة )Rebaptisé(المندمــج التي أعیـــد تسمیتھـا

،حیث جاء )Zones de développements industriel intégrée(المندمجــة،
ما  2008مارس  25المؤرخ في  100-08من المرسوم التنفیذي 07فقرة  10في المادة 

یسھر على .... <<:ى الوزیر في مجـــال ترقیــة و حشد الاستثمار،ما یلــيیتولـــــ: یلي
من نفس  08ف  10،  وتضیف المادة >>إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج 

ینظم إنشاء و توطید الفضاءات الجھویة للتنمیة الصناعیة المندمجة و  <<: المرسوم ذاتھ
  .>>....یتھایقترح إطار تنظیمھا،و تسییرھا،و ترق

و بفرنسا  ،)Cluster(ویختلف مصطلح ھذه المناطق من بلد لآخر فتسمى في أمریكا 
نشئت في ظل حكومة رافران   )pôle de compétivité(تسمى أقطاب تنافسیة ُ ،حیث أ

)Raffarin ( ومھما اختلفت المصطلحات،ھذه المناطق أداة جدیدة 2005-2004سنة،
مساحات  <<: ،حیث عُرفت بأنھااراتیجیة الصناعیة لبلد ملتدخل الدولة،لأنھا تضم الإست

إنتاجیة  مندمجة، تتجمع فیھا  مجموعة من المؤسسات لأجل تطویر التعاون الأفقي، ھذا 
،على أساس تدخل ثلاثة )بحث و تكوین(التعاون یرتكز على تبادل الخبرات و المعارف

أین توجد دینامیكیة مشاركة و تمرن المنسقین، المستثمرین و الخبراء،: فاعلین أساسیین ھم
  . >>جماعي بامتیاز

فضاءات تتجمع فیھا كتلة عنقودیة من المؤسسات ذات النشاط  <<:كذلك بأنھا وتُعرّف
المختلف،تربطھا علاقات تكاملیة وتعاونیة فیما بینھا،ومع الجھات الفاعلة 

 .>>المؤسساتیــــــــــــة 

  :جملة من النقاط  تتمیز بھا ھذه المناطق ،كالآتي من خلال ھذه  التعاریف، نستخلص 



  غیر محددة، قد تمتد على إقلیم  یتسم بخصائص معینة تمیزه عن رقعة من الأرض     
مایجاوره لتوطین مشاریع استثماریة تربطھا علاقات تكاملیة فیما بینھا وبین المؤسسات 

 . الفاعلة  
 اتمساحات تتجمع فیھا كتلة عنقودیة من المؤسس. 
 نموذج للاستقطاب في الأقالیم و تنافسیة المؤسسات. 
  ،مساحات مشاركة و تعاون من خلال تبادل الخبرات و المعارف بین المؤسسات نفسھا

 .وبین المؤسسات و مراكز التكوین و وحدات البحث

  :تتمثل في و تجمع كتلة من المؤسسات في ھذه المناطق یترتب عنھ جملة من الأھداف     

 مناخ أعمال تنافسي تدعیم. 
 تعزیز الابتكار  و الإبداع من خلال تنافسیة المؤسسات في ھذه الفضاءات. 
  تعزیز الاتصال)Connectivité(علاقات أعمال، تآزر في البحث و التكوین ،. 
  استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر)IDE.( 
  فئة جدیدة من تبادل الخبرات في ھذه المناطق بین المؤسسات ، سیساھم في خلق

 .المستثمرین المؤھلین لتكنولوجیا الحدیثة و البحث والتنمیة
  على الصعید الداخلي ، التآزر المؤسساتي من شأنھ أن یعزز و یُثمن التجمعات الحضریة

المتواجدة في ھذه المناطق لترقى إلى المستوى الدولي، أما على الصعید الخارجي ستدعم 
  .الإندماج في الاقتصاد العالمي تنافسیة الاقتصاد ، مما یسمح

وجود ھیاكل قاعدیة  من : ویتم اختیار ھذه المواقع على أساس عدة اعتبارات منھا
شبكات النقل، سكك حدیدیة، طرق سیّارة،و توفر قدرات مرفقیة طموحة من موانئ بحریة 

القرب من  وجویة و بریة لإمكانیة التواصل مع العواصم الدولیة وبقیة أنحاء البلاد،والأھم
  فضاءات تؤلف بین البحث والتنمیة و جودة التعلیم العالي، وكذا التكوین المھني والابتكار

إلا أن نظام مناطق التنمیة الصناعیة المندمجة تم التراجع عنھ، وھو ما یستخلص من 
 100-08للمرسوم التنفیذي  الملغي 2011ینایر  5المؤرخ في 16-11المرسوم التنفیذي

ھ أعلاه،والمنظم للصلاحیات الجدیدة لوزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة      المشار إلی
منھ یقتصر دور الوزیر في مجال  09والمتوسطة و ترقیة الاستثمار، لأنھ حسب المادة 

ترقیة الاستثمار،تشجیع إنشاء مناطق صناعیة و مناطق نشاط جدیدة  ذات علاقة مع تنمیة 
 .و المتوسطةالصناعة و المؤسسات الصغیرة 

وتم التخلي عن مناطق التنمیة الصناعیة المندمجة لأسباب سیاسیة،ولتعارضھا مع 
  .توجھات تھیئة الإقلیم ، لاسیما عدم توفر عوامل نجاحھا 



، رافق العقار الصناعي إطار مؤسساتي ، مما یفرض علینا بین سیاسة المد و الجزرو
 .ناولھ ت

  

  .لتسییر العقار الصناعيالمبحث الرابع الإطار المؤسساتي 

تعاقبت الھیئات المكلفة بإنشاء، تسییر وتھیئة المساحات العقاریة الصناعیة،مع اختلاط  -
حیث كانت مضمونة قبل وبعد الاستقلال مباشرة من ه الصلاحیات  في بدایة الأمر ، ھذ

،ثم عھدت مھمة )C.A.D.A.T)(1(طرف مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى 
 (C.N.E.RUتسییر المناطق الصناعیة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانیة 

لیصبح مركز دراسات الإنجازات  1983،الذي أعید ھیكلتھ عضویا في سنة )
الذي تنحصر صلاحیاتھ  في نطاق إقلیم الجزائر  U.R.BA)العمرانیة
لعقار وتھیئتھ، ثم التنازل علیھ بواسطة عقود ،والمھمة الأساسیة للمركز تلقي ا)2(العاصمة

توثیقیة مشھرة لصالح المستثمرین،وتحویل تسییر المساحات المشتركة وصیانتھا إلى 
) 56-84(،المنشئة بموجب المرسوم(E.G.Z.I)مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة

رك بھا ، التي تستمد مواردھا من المساھمات المالیة التي تشا03/03/1984المؤرخ في 
  .الوحدات المقامة في المنطقة 

تجھیز  عنمناطق الصناعیة ،وعجز البلدیات وإن تعدد وتعاقب أجھزة تسییر وإنشاء ال-
للمناطق النشاط ، أدى لإشكالات میدانیة تتمثل في ) 3(،تسییر و تطھیر الوضعیة القانونیة

تتلاءم دائما مع الاستعمال اللاعقلاني للمساحات حیث كانت المساحات الممنوحة لا 
الحاجیات الحقیقیة لأصحاب المشاریع أو كانت تقام في أخصب الأراضي الزراعیة،أو لا 

  .یتم  الانتھاء من عملیات تھیئتھا،أو تغییر في تخصیص الأراضي

أمام ھذه الوضعیة،وفي ظل الانفتاح الاقتصادي، تم التحویل القانوني لبعض المناطق  -
  (U.R.BA)یة موجودة كمركز دراسات الانجازات العمرانیةالصناعیة  إلى ھیئات عموم

وكالات محلیة للتسییر والتنظیم و استحدثت بالنسبة لتسییر المناطق الصناعیة ،
حلت محل الجماعات ) 25-90(بموجب قانون التوجیھ العقاري )  AGRFU(العقاریین

المحلیة في تسییر الأراضي  الداخلة في مساحات التعمیر مع الاحتفاظ بتخصیصھا الأصلي 
                                                             

المعتمد بالمرسوم المؤرخ في  56/011أنشئ  الصندوق الذي یمثل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  بموجب المقرر )1(
ن مھامھ  إنشاء مناطق صناعیة بالتنسیق مع الإدارات المعنیة ،وبعد الاستقلال  في عھد الاحتلال الفرنسي ،من بی 1956أكتوبر  12

 43ج ر عدد (،18/06/1963المؤرخ في )217-63(وضع الصندوق تحت وصایة وزارة الأشغال العمومیة والبناء بموجب مرسوم 
.از وإدارة المناطق الصناعیة ،حیث  لعب دورا مھما في التخطیط المجالي وفي عملیات  إنج.) 18/06/1963مؤرخة في   

.مراكز جھویة  7أما النواحي الأخرى من الوطن فقد تم التكفل بھا بإنشاء ) 2 ) 
: فقط تم تسویة وضعیتھا القانونیة، راجع 3/1قطعة ممنوحة للمستثمرین،30.500من جل )  3 ) 

Chaabane Benakezouh, La problématique du foncier industriel : Approche juridique, revue algérienne 
des sciences juridique, économique et politique, N°01/2008, page 133. 



المتمثل  سواء في بناءا سكنات ، أو إقامة تجھیزات عمومیة،أو مناطق صناعیة أو منا طق 
اریة  كانت لھا صلاحیة  إنشاء مناطق نشاطات نشاط، وباعتبارھا متعاملا في الترقیة العق

  . وإدارتھا في حدود إمكانیاتھا المادیة والمالیة 

 28وتدعیما لكل ھذه الجھود، أنشئت  السلطات العمومیة بموجب التعلیمة الوزاریة رقم -
لجنة المساعدة على تحدید مواقع ترقیة  15/05/1994فيالمؤرخة 
الوالي أو ممثلھ،مھمتھا الأساسیة إعفاء المستثمرین یترأسھا )CALPI()1(الاستثمارات

للتوجھ لھیئات متعددة لتحدید مواقع الأراضي الموجھة لإقامة مشاریع تنمویة ومساعدتھم 
مھمتھا تدعیم  )(APSIللحصول علیھا ، كما رافق ھذه اللجنة إنشاء وكالة ترقیة الاستثمار 

ستثمارات وضمان ترقیھا  ووضع معلومات ومساعدة المستثمرین في إطار تنفیذ مشاریع الا
  .ذات طابع اقتصادي ، تقني وتشریعي 

عن مھمتھا  أین أصبحت   (CALPI)ورغم الجھود إلا أن الواقع أثبت انحراف اللجان-
تمنح الأراضي بدل الملاك الحقیقیین المتمثلین في الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم 

ات العمرانیة ، ومدیریة أملاك الدولة،حیث قیم تقریر العقاریین، مركز دراسات الانجاز
CENEAP  عمل ھذه اللجنة ذات الطابع الانتقالي  وغیر الدائم و أشار  2000في سنة

من الأراضي فقط تم إنجاز علیھا مشاریع %3.5أنھ من جل الأراضي الممنوحة 
  .استثماریة

المؤرخ  05رقم وأمام ھذه النتائج،وبموجب قرار مجلس مساھمات الدولة  -
أھم صلاحیاتھا إدارة ) SGP(شركات تسییر مساھمة 4إنشاء تم  21/07/2003في

إلى شركات التسییر  (EGZI)التحویل القانوني لمؤسسات تسییر المناطق الصناعیة 
وتسییر حافظة أسھمھا،كما تتولى إنشاء و تسییر حافظة العقار الصناعي ) (SGIالعقاري 

 )2(وتحویلھا للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار)SGI(مع شركات  التسییر العقاري 
(ANDI)  التي حلت محل  الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار(APSI)  لإحداث تسییر غیر

ضى والغموض وتسھیل إجراءات الحصول مركزي لشؤون الاستثمار، ووضع حد للفو
  .على أرضیة للإستثمار

غیر أنھ لم تصدر نصوص تطبیقیة تجسد قرار تحویل وتسییر الأرضیة العقاریة  - 
المخصصة للإستثمار لصالح شركات تسییر المساھمة، وتداركا للوضع قررت السلطات 

إنشاء دل والمتمم،المع 23/04/2007المؤرخ في  )119- 07(العمومیة بموجب المرسوم 
مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  تحت تسمیة الوكالة الوطنیة للوساطة 

                                                             
اللجنة یرأسھا الوالي ومكونة من بعض الممثلین عن الجھاز التنفیذي للولایة ،ومدیر المناطق الصناعیة ،وممثلي مؤسسة التھیئة ) 2(

عة والحرف  والفلاحة ، وكذلك كل الجمعیات الوطنیة و لأرباب العمل  المنتشرة عبر ، وممثلي البلدیات وغرف التجارة والصنا
.التراب الوطني    

،المتعلق بصلاحیات  الوكالة الوطنیة  لتطویر الاستثمار ،24/09/2001المؤرخ في ) 01/282(المرسوم التنفیذي )  2)  



مھمتھا تسییر،ترقیة، وساطة، وضبط الحافظة العقاریة ) ANIREF(والضبط العقاري
تحوز  المخصصة لإنجاز مشاریع تنمویة، ووضع بنك معلومات حول الأصول العقاریة،كما

محل منح امتیاز بقرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة كانت الوكالة حافظة عقاریة 
  ).1(الاستثمار

في تسییر العقار الاقتصادي العمومي لم یتجاوز الإدارة العامة، لأنّ مھام الوكالة  و
التصرف في الحافظة العقاریة المسند تسییرھا للوكالة  لیس مخولا لھا،وھو ما یفرغ 

عي من مضمونھا، الذي بقي یعمل وفقا للمبادئ الموروثة عن إصلاحات تسییر العقار الصنا
  .الماضي

والدلیل أن صلاحیات الوكالة لیس لھا تأثیر،التصرف في حافظة العقار الاقتصادي 
مخولا بصفة مباشرة للوزیر  04- 08العمومي المسند تسییره للوكالة، قبل تعدیل الأمر 

  .)2(المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمار

بموجب قانون المالیة لسنة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08تعدیل الأمر  وبعد
یُرخص منح الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح لجنة  ،)3(2013

  .المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات بضبط العقار

ط العقار أعید  تنظیم إن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبو
المتضمن تنظیم  12/01/2010المؤرخ في   20-10مھامھا في المرســــوم التنفیــــــــذي

  .لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار

و تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكھ و المتكون من مجموع المعلومات  -
  :مصالح أملاك الدولة و الصناعة و الأجھزة المكلفة بالعقار، بما یأتي التي تقدمھا

  .إستقبال طلبات المستثمرین لإنجاز مشاریعھم الاستثماریة -2

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة باستثناء )1(اقتراح منح الامتیاز بالتراضي -3
العقارات المتواجدة خارج مناطق التوسع السیاحي و المدن الجدیدة ،و العقارات المُسیرة من 

  .قبل الوكالة الوطنیة و الضبط العقاري

                                                             
لشروط  وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  المحدد  01/09/2008مؤرخ في )04-08(مر الأمن 05المادة ) 1(

).49/2008ج ر عدد(،قبل تعدیلھ  الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز  مشاریع استثماریة  
یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد : "یلي ما 2009ماي 02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفیذي  15جاء في نص المادة : 2

لمفتوح أو المحدود عن الأصول المتبقیة والأصول الفائضة، بما فیھا الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة بقرار من العلني ا
  ".الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار بناء على اقتراح الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

دیسمبر  30المؤرخة في  72ج عدد (، 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر26المؤرخ في  12-12رقم القانون :3
2012( .  



  .تحدید إستراتیجیة الاستثمار على مستوى الولایة -4

شید للعقار الموجھ للاستثمار في إطار إستراتیجیة المساھمة في الضبط والاستعمال الر-5
  .التي تحددھا الولایة مع أخذ التجھیزات العمومیة على الخصوص بعین الاعتبار

مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراضي  -6
  .مھیأة و مجھزة تكون موجھة لاستقبال الاستثمارات

دة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي التي سیتم إقامة المشاریع الاستثماریة مساع-7
  . علیھا

وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجھة للاستثمارات تحت تصرف -8
  .المستثمرین بواسطة كل وسائل الاتصال

  .تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة -9

جدیدة على الحكومة و طبقا للتشریع و التنظیم المعمول  اقتراح إنشاء مناطق صناعیة-10
  .بھما

  .اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جدیدة ،طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما-11

متابعة إقامة المشاریع الاستثماریة و تقییمھا، و یمكن إسناد ھذه المھمة إلى لجنة فرعیة -12
ام الداخلي للجنة، الذي یحدد نموذجھ بتعلیمة تقنیة تحدد تشكیلتھا و سیرھا بموجب النظ

وزاریة مشتركة یتخذھا الوزراء المكلفون بالداخلیة و الجماعات المحلیة، و المالیة و 
  .الصناعة و ترقیة الاستثمارات

  .متابعة إنجاز المشاریع الاستثماریة الجاریة -13

من المرســوم التنفیذي  19دة معاینة بدء نشاط المشاریع الاستثماریة طبقا لأحكام الما -14
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على  2009ماي  02المؤرخ في  152-09رقم 

  .الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة

  

  :ولتبسیط الاطار المؤسساتي للعقار الصناعي  یمكن الرجوع للمخطط ادناه  -

  

  
                                                                                                                                                                                              

 ، تبنى المشرع الجزائري صیغة2011بموجب قانون المالیة للتكمیلي لسنة  2008سبتمبر  01المؤرخ في 04-08بعد تعدیل الأمر:  1
 ن الأمرم 04فقرة  05الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة  20-10تنفیذي المرسوم اللكن ،الامتیاز بالتراضي لاغیا صیغة الامتیاز بالمزاد العلني

  .ي كصیغة وحیدةضاربمعنى تبني الامتیاز بالت ،ما یتماشى مع أحكام الأمر السالف ذكرهب عدللم یُ  08-04
  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .ستغلال العقار الصناعي النظام القانوني لا:المبحث الخامس 
كان استغلال الأرضیة المخصصة للإستثمار تتم بموجب  1993قبل  ھتجدر الإشارة أن    

 1993ة عقد التنازل  معلق على شرط فسخي ھو وجوب إنجاز المشروع ، وبدایة من  سن
المطلوب ترقیتھا  بموجب المرسوم في المناطق  الخاصة )1(ظھر أول مرة عقد الامتیاز

  .المتعلق بتطویر الاستثمار) 12- 93(التشریعي 

وقد عممت السلطات العمومیة  ھذا العقد بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة التي تتواجد في    
 یة المتعاقبة المناطق الصناعیة ومناطق النشاط والتي استرجعتھا الدولة  بموجب قوانین المال

المتضمن قانون  0/12/1995المؤرخ في ) 95/27(من أمر  148ب المادة ، حیث بموج
تمنح للمستثمرین عمومیین أو خواص أراضي خاصة بالدولة  بموجب  1996المالیة لسنة 

عقد الامتیاز قابل للتنازل  یخول لصاحبھ الحق الحصول على رخصة بناء  أو رھن أو 
تنظیمیة  تنظم ذلك إلى غایة  صدور  إقامة منشآت  ، لكن لم تصدر نصوص قانونیة أو

قابل متیاز الامنھ على إمكانیة منح  151لمادة  ، فجاء في نص ا 1998قانون المالیة لسنة 
نجاز الأراضي  الخاصة التابعة للدولة  والموجھة لإللتنازل بعد انجاز المشروع  على 

المزاد العلني ، حیث یعطي المنح المذكور للمستفید  الحق  بصیغة المشاریع الاستثماریة  
ول خعلى الحق العیني العقاري ، كما یفي تسلیم رخصة بناء وإنشاء رھن رسمي  یقع 

  .المنح  بالامتیاز إلى تنازل  بطلب من المستفید  فور الانتھاء من مشروع الاستثمار 

بالامتیاز عنھا بصیغة التراضي  لفائدة  إلا أنھ  وبصفة استثنائیة  یمكن التنازل أو منح -
الاستثمارات المستفیدة من المزایا المحددة بموجب  التشریع والتنظیم ، غیر أنھ لم یصدر 
نص تنظیمي  لیوضح ھذه النقطة ،مما استوجب تجمید عملیات المنح بالتراضي  بموجب  

  ).2(23/07/2000المؤرخة في  247برقیة صادرة عن الإدارة المركزیة  رقم 

المحدد لشروط وكیفیات منح  2006أوت 30المؤرخ في ) 06/11(بعدھا تطبیقا للأمر -
الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع 
استثماریة تم إنشاء لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  وضبط العقار 

)calpiref ( والوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري)ANIREF ( للمساھمة  في
                                                             

إداري تخول من خلالھ الدولة لشخص طبیعي أو معنوي الانتفاع من أرضیة متوفرة أو أصل عقاري تابع لأملاكھا الخاصة   عقدعقد الامتیاز ) 1 ) 
تیاز  لمدة معینة  قصد استیعاب مشروع استثماري ، وتعد ھذا العقد إدارة أملاك  الدولة مرفقا بدفتر الشروط ،زیادة على ذلك یتحمل صاحب الام

 ات التي تثقل عقاره الممنوح لھ ،وفي حالة اكتشاف  ممتلكات ثقافیة أو مناجم أو معادن یتعین علیھ تقدیمھا للدولة ،كما یلتزم المنتفعكافة الارتفاق
سب ذلك حتحت طائلة الفسخ الفوري بعدم التأجیر من الباطن أو التنازل عن ملكیة البنایات والحق العیني العقاري قبل إتمام المشروع وتشغیلھ ، و

ج ر (المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ؛ 02/05/2009المؤرخ في )152- 09(المرسوم تنفیذي 
).27/2009عدد   
نصت على ھذه البرقیة  الصادرة عن الإداریة المركزیة / وم 18/04/2005المؤرخة في 2037تعلیمة وزاریة صادرة عن وزارة المالیة رقم )  2 

.التي أمرت بتجمید  عملیات المنح الامتیاز بالتراضي   



) 07/121(إبراز السوق العقاریة المخصصة للإستثمار ، كما وضح  المرسومان
كیفیات  وضع حیز التنفیذ عملیات منح حق  23/04/2007المؤرخان في ) 07/122(و

، حیث یمنح حق الامتیاز  على الامتیاز والتنازل  والإجراءات الخاصة  الواجب إتباعھا 
الأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة  الموجھة للإستثمار لفائدة أشخاص طبیعیة أو 

شریطة ) 1(سنة قابلة للتجدید مع إمكانیة تحویل حق الامتیاز  إلى تنازل 20معنویة  لمدة 
والبدء في النشاط  الإنجاز الفعلي  للمشروع على الأرضیة  التي منح لأجلھا حق الامتیاز

الذي تعاینھ حسب كل حالة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  أو لجنة  المساعدة على 
  .تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  وضبط العقار

بالنسبة لصیغة منح حق الامتیاز ، باستثناء  الملفات المقبولة من طرف المجلس  الوطني -
للإستثمار  الواقعة خارج بلدیات ولایات الجزائر  والأراضي المخصصة) 2(للإستثمار 

وعنابة و قسنطینة ووھران ، أو الأراضي الواقعة في بلدیات ولایات الجنوب ، الذي  یمنح 
،فإن القاعدة العامة لصیغة منح حق الامتیاز تتم بالمزاد )3(فیھا  حق الامتیاز بالتراضي

ن الوالي بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة العلني المفتوح أو بالتعھدات المختومة بقرار م
  .على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار

- 08(مرالأأخیرا ، وحمایة للعقار الصناعي الذي یعتبر ثروة غیر قابلة للتجدید،بموجب -
المحدد لشروط وكیفیات الامتیاز على الأراضي التابعة  01/09/2008المؤرخ في) 04

للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع  استثماریة والمراسیم التنفیذیة لھ، تم 
المتبقیة و الفائضة للمؤسسات العمومیة والأراضي التابعة للدولة  الأصول العقاریةإخضاع 

الوحیدة لمنح الامتیاز ي المناطق الصناعیة ومناطق النشاط  إلى  الصیغة المتواجدة  ف
سنة  كحد ادنى قابلة للتجدید على أن لا تتجاوز  33لمدة غیر قابل للتنازل طویل المدى 

  .سنة كحد اقصى  99مدة 

مبدئیا بالمزاد العلني ،واستثنائیا )  04- 08(الأمر  قبل تعدیلمنح حق الامتیاز   وجرى
راضي  ،حیث  تستفید من الصیغة الأخیرة المشاریع التي لھا طابع الأولویة  والأھمیة بالت

الوطنیة  أو التي تساھم في تقلیص  البطالة في المنطقة ،والتحویل التكنولوجي ،لاسیما 
  .المشاریع المساھمة في تنمیة المناطق المحرومة

                                                             
الامتیاز إلى تنازل  قبل انقضاء سنتین التي تليطلب تحویل حق ی نفیمكن للمستفید أإذا أنجز المستفید مشروعھ في الآجال المحدودة  )  1 ) 

القطعة الأرضیة  على أساس القیمة التجاریة  التي تحددھا مصالح أملاك الدولة  من  یستفید عند  عملیة التحویل إلى تنازل،حیث إنجاز المشروع   
.عن طریق التراضي مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى  المدفوعة إذا تعلق الأمر بمنح الامتیاز على   

 20اوي أما إذا تعلق الأمر بمنح الامتیاز عن طریق صیغة المزاد العلني ، فإن المستفید من حق الامتیاز  یستفید من التنازل على أساس قیمة تس
شروعھ  في الآجال المحددة لا الذي لم ینجز م والمستفید من حق الامتیاز في حین مرة قیمة الأتاوى الناتجة عن المزاد العلني مع خصم الأتاوى ، 

.یستفید من ھذه المزایا  السالفة الذكر   
المحدد لشروط  ) 11-06(یق أحكام الأمر المتضمن تطب 2007/ 23/04المؤرخ في ) 121- 07(من المرسوم التنفیذي رقم  10راجع المادة )2(

  ولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریةوكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للد
 

).       11-06(المتضمن تطبیق أحكام الأمر  23/04/2007المؤرخ في ) 121-07(من مرسوم تنفیذي رقم  08والمادة 05/02راجع المادة )  3)  



حیث ،2011بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  تعدیلات جدیدةشملھ  04- 08 الأمرإلا ان 
مُدت صیغ سنة  قابلة للتجدید )33(لمدة ثلاثة وثلاثون  ة الامتیاز بالتراضي كصیغة وحیدةاعت

مرتین ، بقرار من الوالي وبناء على إقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 
من )  %5(اوة إیجاریة سنویة  تمثل ،مقابل إت )Calpiref(  العقار الاستثمارات وضبط

القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة أو الأصل العقاري  محل الامتیاز ،قابلة  للتحیین كل 
سنة،مع تمكین المستثمر من تخفیضات مھمة خلال فترة إنجاز المستثمر وفترة )11(

  الاستغلال 

  

  منازعات إستغلال العقار الصناعي:المبحث السادس 
تجاوز بعض الممثلین  صلاحیاتھم  سببھا  توى العقار الصناعيات على مسعزإن المنا 

في منح القطع الأرضیة  مخالفة  للتشریع والتنظیم المعمول بھما ،ویرجع  أیضا النصیب 
الأكبر  من المنازعات  التي یشھدھا العقار الصناعي،إلى إشكالیات عدم تطھیر وضعیتھ 

العھد الاشتراكي  وعدم  القانونیة، وحالة الانسداد ھذه، سببھا  السیاسة العقاریة المتبعة في 
  .تطھیرھا من جذورھا

وطالت المنازعات أیضا العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
والمحلیة ،لأنھ نادرا ما تم تحویل  حق ملكیة التراث العقاري لھذه المؤسسات، سواء كانت 

ة ،بل إن العقار الصناعي أضحى أكبر معرق ّ لا لعملیة الخوصصة في حالة نشاط أو مُحل
،دون  إھمال  نزاعات  أخرى ،مرتبطة بسعر تقییم العقار الصناعي المتبقي  الذي لم یتم 
شغلھ لعدة سنوات ،أما الذي كان محل شغل من أشخاص طبیعیة أو معنویة  تم شغلھ بسندات 

  .مختلفة ،دون تسویة وضعیتھم القانونیة 

عقود الاستغلال الواردة  علیھ  بناعي  إلى جانب ذلك، ارتبطت منازعات العقار الص
  . یمكن حصرھا في  منازعات  تنفیذ عقد التنازل ،ومنازعات تنفیذ عقد الامتیاز

بین الإدارة سعر التنازل في،عدم الاتفاق على  تنفیذ عقد التنازل منازعاتوتمحورت 
علق بعدم  إلیھ من وجھات نظر مختلفة ،وإلغاء الشرط الفسخي المتوالمتعاملین  للنظر 

  .إمكانیة إعادة البیع  ھذه العقارات تحت طائلة  فسخ عقد التنازل 

، في الشروط القانونیة لمنح الامتیاز من حیث رت  منازعات تنفیذ عقد الامتیازوتمحو
زام أشباه عند عدم الت زیده ،وشروط الحجز التنفیذي علیھ،لاسیما فسخ عقد الامتیاإمكانیة تجد

،علما أن عدم تخصص قضاة الموضوع  حال في بعض الأحیان  عھمالمستثمرین  بمشاری
  .بالنطق بالفسخ  في عقد الامتیاز 



اختصاص حصري للنظر في  لھ لقضاء الإداري الذي ویتوزع الاختصاص بین،ا
م ،لإضفاء علیھا الصفة الإداریة ،وأحد 2008نزاعات عقود الامتیاز  المحررة بعد سنة 

العام،  دون إھمال عقود التنازل و الامتیاز المحررة قبل سنة  أطرافھا من أشخاص القانون
  . م  التي تكون الدولة أو جماعاتھا الإقلیمیة طرفا فیھا 2008

فصل في بعض نزاعات عقود ی القضاء العادي الذيذلك، قیام إختصاص   ولا ینف
اریة والمؤسسات الامتیاز والتنازل  بالنظر إلى أطراف النزاع ،لأن الوكالات المحلیة العق

) مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري(المكلفة بالترقیة في المناطق الصناعیة 
تكفلت في وقت قریب  بتحریرھا  وھو ما یجعل اختصاص القاضي العادي قائما ،فضلا عن 
النزاعات المتعلقة بعدم التزام  المستثمرین بدفع  الحصص المالیة المتعلقة بصیانة  الأجزاء 

مشتركة  في المناطق الصناعیة،والنزاعات المرتبطة بالحجز على الحق العیني العقاري ال
الناتج عن عقد الامتیاز في حالة عدم كفایة المنقولات ،لاسیما إذا كان حق الامتیاز محل 

  . تعرض من قبل الأشخاص الخاصة
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  ). 2007/ 25/04المؤرخة في 27ج ر عدد ( الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ،

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 02/05/2009المؤرخ في )152-09(تنفیذي المرسوم ال -
  ).6/05/2009مؤرخة في 27ج ر عدد ( التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،

لأصول المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على ا02/05/2009المؤرخ في ) 153-09(تنفیذي المرسوم ال -
المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

  ).6/05/2009مؤرخة في 27ج ر عدد ( العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا،

  


